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باسم الشّعب التّونسي،

القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية

تونس،،93عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاللأداءات،العامّةالإدارة:المعقّبة

من جهـــــة،

الأستاذنائبه"،-------------الحبيب"بشارعمقرّه،"-------------":ضدّهوالمعقّب
الكاف،" ------------- " الكائن مكتبه " ------------- " ،

من جهــة أخرى.

2007نوفمبر1بتاريخالمعقّبةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
محكمةعنالصادرالحكمفيطعـنا38993عـددتحتالمحكمـةبكتابةوالمرسّم

بقبولوالقاضي19941عددالقضيةفي2007جويلية5بتاريخبالكافالإستئناف
بإلغاءبالقضاءوذلكنصّهتعديلمعالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئناف

على المستأنف.قرار التوظيف الإجباري المعترض عليه وحمل المصاريف القانونيّة

أستهدفضدّهالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
إلىعموميوهاتفالأوّلالصّنفمنمقهىواستغلالالفلاحةفيالمتمثّلنشاطهبموجب
المتعلقّةالطبيعيّينالأشخاصدخلعلىالضّريبةشملتالجبائيّةلوضعيّتهأوليّةمراجعة
إلى2002سنةمنالممتدّةالفترةعنالمضافةالقيمةعلىوالأداء2004و2003بسنتي

2006أفريل12بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنهاوترتّب2004سنة
التونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي64/2006عددتحت
الإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضإليهتبليغهتمّوخطاياأصلاد7.069,495قدره

الإبتدائيالحكم2006ديسمبر26بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبالكاف
التّوظيفقرارببطلانالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاوالقاضي396عدد

المصاريفوحمل2006أفريل12فيالمؤرّخ2006لسنة64عددللأداءالإجباري
الإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّه،المحكومعلىالقانونيّة
هووالذيهذابطالعمنطوقهالمضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبالكاف

محل الطعن الماثل.

13بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
الإستئنافيالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2007نوفمبر
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بتركيبةجديدمنفيهالتنظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالقضيةإحالةمعفيهالمطعون
وسوءخرقإلىبالإستنادوذلكضدّه،المعقّبعلىالقانونيّةالمصاريفوحملمغايرة
التّالية:للأسبابالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن37الفصلأحكامتأويل

التّصاريحتضمّنتهاالتيالعناصرأساسعلىالحالقضيّةفيتمّتالمراجعةإنّ:أوّلا
معلوماتمنالجبايةلمصالحتوفّرماعلىوأيضابالأداءالمطالبطرفمنالمودعة
المذكور.37الفصلاقتضاهمثلماتماماووثائق

منغيرهاأومحاسبةوثائقتقديمضدّهالمعقّبمنتطلبلمالجبايةمصالحإنّ:ثانيا
الوثائق المتعلقة بنشاطه.

ضوءعلىبتعديلهاوالقيامبالأمرالمعنيأودعهاالتيالجبائيّةالتّصاريحمراجعةإنّ:ثالثا
حتماعنهاويترتّبالأوليّةالمراجعةإطارفيتتنـزّلوثائقمنالجبايةلمصالحتوفرما

المراجعةإطارفيذلكيدخلأندونولكنبالأداءللمطالبالجبائيّةبالوضعيّةالمساس
المعمّقة للوضعيّة الجبائيّة مثلما ضبطها القانون.

وتصاريحوثائقمنبالأداءالمطالبيودعهماعلىتقتصرلاالأوليّةالمراجعةإنّ:رابعا
مدىمنالتثبّتقصدومعطياتمعلوماتمنالإدارةلدىيتوفّربمامقارنتهالتتمّتتعدّاهابل

التّصحيح.وهدفالمراجعةصفةالعمليّةهذهعنينفيذلكبخلافالقولوأنّمصداقيّتها
الإدارةلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودالتصاريحيحدّدولميحصرلمالمشرّعأنّكما

ماأوبالأداءالمطالببهصرّحماحدودفيلديهاالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائقوكذلك
الأوليّةالمراجعةأنّذلكمعلوماتأوووثائقوعقودتصاريحمنالجبائيملفّهتضمّنه
التيالمعلوماتعلىوتعتمدترتكزمبسّطةآليّةهيوإنّماللتّصاريحشكليةمراقبةليست

والكتاباتوالعقودالتّصاريحفيتتمثّلوهيوكثيرةمتنوّعةمصادرهاوالتيالإدارةبحوزة
بالأداءالمطالبينبجذاذيةالمرسّمينوغيرالمرسّمينبالأداءالمطالبينكلّيودعهاالتي

بكاملوالإستخلاصالعموميّةالمحاسبةمصالحوجميعالأداءاتمراقبةمصالحبجميع
وإيداعهابهاالتّصريحبمجرّدالإدارةوبحوزةمتوفّرةتعتبرالمعلومةوأنّالجمهوريّةتراب

إضافةالتّرابي،بالإختصاصذلكربطبدونالإدارةمصالحمنمصلحةأيّإلىتقديمهاأو
يليماالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن16الفصلمنالثانيةبالفقرةجاءأنّهإلى

والشركاتالعموميّةوالمنشآتوالمؤسّساتالمحليّةوالجماعاتالدّولةمصالحعلى:"يتعيّن
الجبايةمصالحإلىتوجّهأنمباشرةغيرأومباشرةبصفةمالهارأسفيالدّولةتساهمالتي

والخدماتوالتزويدوالصيانةوالإصلاحالبناءبصفقاتالمتعلقّةالإرشاداتجميعالمختصّة
أجلخلالوذلكالإدارةتعدّهنموذجحسبالغيرمعتبرمهاالتيالأخرىالمنقولةوالأشياء

ماعلىالمجلةّنفسمن18الفصلنصّكماإبرامها"،تاريخمنيوماثلاثينيتجاوزلا
أنشأنهامنالتيوالوثائقالمعلوماتكلالجبايةلمصالحالعموميّةالنيابةتحيل:"يلي

أوالجبائيالتحيّلغايتهعملأيّأوالجبائيّةالمادّةفيتحيّلبارتكابالظنّعلىتحمل
ولوجزائيبحثإجراءأوتجاريّةأومدنيّةبقضيّةالأمرتعلقّسواءالأداءدفعمنالتهرّب

انتهى ذلك بعدم سماع الدّعوى".
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والوثائقوالكتاباتوالعقودالتصاريحكلّأنّبيانهسبقممّاالمعقّبةواستخلصت
الإطّلاعحقّتمارسأوكتابيبطلبإليهاتسعىأندونالإدارةإلىتصلالتيوالمعلومات

أنّوأضافتأوليّة.مراجعاتفياستغلالهاويمكنلديهاومتوفّرةبحوزتهاتعتبرعليها
فيتتمثّلماديّةوحدةمنتتكوّنوشرائحهمأصنافهمبمختلفبالأداءالمطالبينجذاذيّة
مراقبةمكاتببخزائنالمحفوظةوالكتائبوالعقودوالتّصاريحالجبائيّةالملفاتمجموع

بوزارةمركزيّةإعلاميّةمنظومةفيتتمثّلفإنّهاالثّانيةأمّاالماليّة،والقباضاتالأداءات
التصاريحعلىالمودعةوالمعلوماتوالوثائقوالكتاباتالتصاريحكلّعلىتحتويالماليّة

الجبائيللتّشريعوفقاالإلكترونيالبريدعبرمرسلةأوممغنطةأقراصعلىأوورقمن
الحبوبديوانلدىميدانيةمعاينةبأيّتقملمالحالقضيّةفيالإدارةوأنّالعمل،بهالجاري

ذهبتمثلماالدّيوان،لدىالأداءعليهالموظّفبيوعاتعلىللحصولتسعولمتبحثولم
أنّبحكموذلكوبحوزتهاأصلالديهامتوفّرةالمعلومةلأنّالموضوع،محكمةذلكإلى

محكمةفإنّوبالتّاليممغنطة،أقراصوعلىالألكترونيبالبريدتصاريحهيودعالديوان
مجلةّمن37الفصلتأويلأساءتقدتكونفيهالمطعونالحكمعنهاالصادرالإستئناف

تقتصرالأوليّةالمراجعةأنّاعتبرتعندماأحكامهوخرقتالجبائيّةوالإجراءاتالحقوق
وثائقمنالإدارةلدىيتوفّرممّاغيرهادونوثائقمنبالأداءالمطالبيودعهماعلى

داعيولاواضح37الفصلأنّمنبالرغمالجبائيةبوضعيّتهمساسلهاومعلومات
للتّضييق في تأويله وتفسيره.

أسباببيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهالمعقّبنائبتقريرعلىالإطلاعوبعد
إلىبالإستنادالتّعقيبمطلبرفضإلىوالرامي2008ديسمبر1بتاريخبهالمدلىالطعن

الجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن37بالفصلالواردةالأوّليّةبالمراقبةالمقصودأنّ
المطالببهايدليالتيتلكأيلديهاالمودعةوالمؤيّداتبالوثائقالإدارةتكتفيأنهو

ديوانلدىميدانيّةمعاينةوأجرتالفصلهذامقتضياتخالفتالإدارةأنّحينفيبالأداء،
يجعلماوهو2004و2003سنتيعنالحبوبمنمنوّبهبيوعاتفيوبحثتالحبوب

هذه المراجعة بمثابة المراجعة المعمّقة.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

1972جوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
القانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمةوالمتعلقّ
.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة7عددالأساسي

المرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
"السيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2008ديسمبر6ليومالمعيّنة

للأداءاتالعامّةالإدارةممثّلوحضرالكتابيتقريرهمنملخّصتلاوةفي"-------------
" وبلغه الإستدعاء.وتمسّك بمستندات التّعقيب ولم يحضر الأستاذ " -------------

ديسمبر26يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
المفاوضةأجلفيالتّمديدالمحكمةقرّرتالقانونيّةالمفاوضةوبعدوبها،2008

.2009جانفي24يومجلسةإلىوالتّصريح
3



38993

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

بقيّةاستوفىثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
هذه الناحية.شروطه ومقوّماته الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من

:-من جهة الأصل

الحقوقمجلّةمن37الفصلأحكامتأويلوسوءخرقمنالوحيدالمأخوذالمطعنعن-
:والإجراءات الجبائيّة

التيالعناصرأساسعلىالحالقضيّةفيتمّتالمراجعةبأنّالمعقّبةتمسّكتحيث
منالجبايةلمصالحتوفّرماعلىوأيضابالأداءالمطالبأودعهاالتيالتّصاريحتضمّنتها
لاالأوليّةالمراجعةأنّذلكالمذكور37الفصلاقتضاهمثلماتماماووثائقمعلومات

بمامقارنتهالتتمّتتعدّاهابلوتصاريحوثائقمنبالأداءالمطالبيودعهماعلىتقتصر
القولوأنّمصداقيّتهامدىمنالتثبّتقصدومعطياتمعلوماتمنالإدارةلدىيتوفّر

محكمةأنّوأكّدتالتّصحيح.وهدفالمراجعةصفةالعمليّةهذهعنينفيذلكبخلاف
الجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن37الفصلتأويلأساءتقدتكونالإستئناف

بالأداءالمطالبيودعهماعلىتقتصرالأوليّةالمراجعةأنّاعتبرتلمّاأحكامهوخرقت
بوضعيّتهمساسلهاومعلوماتوثائقمنالإدارةلدىيتوفّرممّاغيرهادونوثائقمن

الجبائية.

بمراجعةتكتفلمالإدارةأنّحكمهافيالمطعونالإستئنافمحكمةاعتبرتوحيث
المطالبأودعهامانحوعلىوعقودتصاريحمنمكاتبهاعلىالواردةالوثائقومراقبة
إلىفتوصلتوالتصاريحالوثائقخارجمعلوماتعنالبحثإلىعمدتإنّهابلبالأداء
التيالمعلوماتأنّمنالإدارةبهتمسّكتماأنّوأكّدتيحققه.فلاحيمدخولوجود

المراجعةأنّضرورةاعتمادهيمكنلامعلوماتينظامبموجبلديهامودعةإليهااستندت
إلىيؤدّيذلكبخلافالقولوأنّوثائقمنبالأداءالمطالبيودعهماعلىتقتصرالأولية

على الأقل من هذه الناحية.انتفاء التفرقة بين المراجعة الأولية والمراجعة المعمقة

:"تتمّأنّهعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلينصّوحيث
أساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليّةالمراجعة
تخضعولاالإدارة.لدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقوكلتضمنتهاالتيالعناصر
للوضعيّةالمعمّقةبالمراجعةالقيامدونتحولولاالمسبقللإعلامالأوليّةالمراجعة
الجبائيّة".
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بالفصلالواردةالإدارة"لدىالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائق"كلّعبارةأنّوحيث
بالأداءالمطالبأودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالذكر،سالف37
توليّنطاقفيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكلّلتشملتتعدّاهابلالجباية،مصالحلدى

قبلمنإيداعهاالواجبالتصاريحغرارعلىالجبائيّةبواجباتهمالقيامللأداءالخاضعين
الحقوقمجلةمن55الفصلبأحكامعملاالموردمنللخصمخاضعةبمبالغالمدينين

مجلةلأحكاموفقاوالوثائقوالكتاباتالعقودمختلفتسجيلبمناسبةأوالجبائيّةوالإجراءات
والجماعاتالدولةمصالحعلىيتعيّنالتيالإرشاداتأوالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليم

إلىآلياتوجيههامالهارأسفيالدولةتساهمالتيوالشركاتالعموميةوالمنشآتالمحلية
معتبرمهاوالتيوغيرهاوالخدماتوالتزويدوالصيانةالبناءصفقاتبخصوصالإدارة،

الجبائيّة.والإجراءاتالحقوقمجلةمن16الفصلمن2الفقرةلأحكامطبقاوذلكالغير

نطاقفيالإدارةعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتكلّأيضاالعبارةتلكتشملحيثو
العامةالأحكامضمنالواردالمجلةنفسمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطلاعحق

المحليةوالجماعاتالدولةمصالحيلزموالذيوالمعمّقةالأوليةالمراجعتينعلىالمنطبقة
والجماعاتالدولةلرقابةالخاضعةوالمنظماتوالشركاتالعموميةوالمنشآتوالمؤسسات

الخاصللقطاعالتابعةالمعنويةالذواتمنوغيرهاوالمنشآتالمؤسساتوكذلكالمحلية
علىالإطلاعمنكتابياالطلبعندالجبايةمصالحأعوانبتمكينالطبيعيينوالأشخاص

الحرفاءفيالإسميةكالقائماتيمسكونهاالتيوالوثائقوالمحاسبةالدفاترعلىالمكانعين
أشخاصاأوشخصايستهدفولاومجرّداعامّاالإدارةطلبيكونأنشريطةوالمزودين،

معيّنين بذواتهم.

اكتشافإلىالأوليّةالمراجعةأفضتإذاماصورةوفيتقدّمماعلىبناءوحيث
وذلكبالأداءالمطالبتصاريحتصحيحالجبايةلإدارةيجوزفإنّهبها،مصرّحغيرمداخيل
اتّباعإلىحاجةدونالمستوجبةالضريبةقاعدةضمنالمخفيّةالمداخيلتلكبإدماج

إلىوتلتجئبذلكالإدارةفيهاتكتفيلاالتيالصورةفيأمّاالمعمّقة،المراجعةإجراءات
علىجزافيةبطريقةمداخيلهتقييموإعادةبالأداءللمطالبالماليةالذمّةعناصرفيالبحث
مجلةمن43و42للفصلينطبقاوالجليّةالظّاهرةنفقاتهإلىاستناداأوثروتهنموّأساس

يختارهبمنالإستعانةفيوبحقّهالمراقبةبإجراءمسبّقاإعلامهعليهايتعيّنفإنّهالضريبة،
المعمّقةالمراجعةإطارفيلهالمخوّلةالضّماناتجميعمنتمكينهمعسيرها،أثناء

الجبائيّة.والإجراءاتالحقوقمجلةمن41و40و39و38بالفصولعليهاالمنصوص

الوضعيّةعلىتعديلاتبإدخالالحالقضيّةفيالجبايةمصالحاكتفتطالماوحيث
ببيوعاتقيامهتثبتوالتيلديهاالمتوفّرةالمعلوماتإلىبالإستنادضدّهللمعقّبالجبائيّة

قدرهوبمبلغ2003سنةإلىبالنسبةد15.072,958قدرهبمبلغالحبوبديوانلفائدة
تلكوإدماجتصاريحهتصحيحلهايجوزفإنّه،2004سنةإلىبالنسبةد8.566,960

الأمرالمعمّقة،المراجعةإجراءاتاتّباعإلىحاجةدونالضّريبةقاعدةضمنالمداخيل
فيه على هذا الأساس.الذي يتّجه معه قبول هذا المطعن ونقض الحكم المطعون

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة
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وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتّعقيبمطلبقبول:أوّلا
بهيئة حكميّة جديدة.القضيّة إلى محكمة الإستئناف بالكاف لتعيد النّظر فيها

: حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه.ثانيا
الجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر

منيروالسيّدالمكوّرفاضلالسيّدالمستشارينوعضويّةالإداريّةللمحكمةالأوّلالرّئيس
العربي.

نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009جانفي24يومبجلسةعلنـاوتلـي
مساعد.

الرئـيــس الأوّل
غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر
حسين عمارة
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